
يع الإسـكان في بين الوعـود والواقـع.. مشـار
كذوبة؟ العراق غسيل أموال أم أ

, مارس  | كتبه أحمد الدباغ

في نهايــة عــام ، ســجل العــراق رقمًــا قياســيًا في عــدد ســكانه، حيــث تجــاوز عــددهم  مليــون
يادة بنحو نسمة وفقًا للإحصاء السكاني الذي أعلنت الوزارة نتائجه مؤخرًا، ويعكس هذا الارتفاع ز
 مليون نسمة منذ الغزو الأمريكي للعراق في عام ، حيث كان عدد السكان في ذلك الوقت

حوالي  مليون نسمة.

يـادة الكـبيرة سـلبًا علـى قطـاع الإسـكان، الـذي يعـاني مـن ضغـط شديـد نتيجـة الفـارق وأثـرت هـذه الز
يادة السكان والعدد المحدود للوحدات السكنية التي يتم بناءها سنويًا في مختلف الكبير بين معدل ز

المحافظات العراقية.
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أزمة مستفحلة
وفقًــا لمــا أعلنتــه وزارة التخطيــط العراقيــة مــن نتــائج الإحصــاء الســكاني الــذي أجُــري في نــوفمبر/تشرين
الثـاني المـاضي، بلـغ عـدد سـكان العـراق . مليـون نسـمة، حيـث يعيـش % منهـم في المنـاطق
الحضرية (المدن) بينما يعيش قرابة % في المناطق الريفية. وهذا يشير إلى اكتظاظ سكاني كبير في

المدن مقابل وجود كثافة سكانية منخفضة نسبيًا في القرى والأرياف.

علـى الرغـم مـن أن الإحصـاء كشـف أن نسـبة الأسر المالكـة للوحـدات السـكنية تبلـغ .%، إلا أن
الواقـع يشـير إلى حاجـة العـراقيين إلى ملايين الوحـدات السـكنية، ويرجـع ذلـك إلى أن الإحصـاء اعتمـد
علــى تســجيل الذكــور المتزوجين المقيمين في منــازل آبــائهم كمــالكين للوحــدات الســكنية، وهــي مســألة

يعتبرها بعض المراقبين ثغرة في الإحصاء السكاني.

. وحسب أحدث إحصائية كشفت عنها وزارة الإسكان والإعمار العراقية، فإن البلاد بحاجة لنحو
مليون وحدة سكنية جديدة في مختلف المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، من أجل حل

مشكلة السكن في الوقت الراهن دون الأخذ بنظر الاعتبار الحاجة المستقبلية للوحدات السكنية.

أما وزارة التخطيط كشفت من جانبها عن وجود نحو . مليون عراقي يعيشون في الأحياء والمناطق
العشوائيــة المبنيــة بطريقــة مخالفــة أو غــير قانونيــة في المنــاطق الزراعيــة وفيمــا يعــرف محليــا في العــراق
بـــ”أحياء التجــاوز”، إذ لا تــزال هــذه الوحــدات الســكنية تفتقــر للخــدمات الرئيســية وشبكــات الصرف

الصحي والطرق النظامية.

يــة لمشكلــة وكــانت الحكومــة العراقيــة الحاليــة قــد تعهــدت في برنامجهــا الحكــومي بإيجــاد حلــول جذر
يع المــدن الســكنية في  محافظــات الســكن، حيــث ترجمــت هــذه الوعــود بــإطلاق العديــد مــن مشــار
كثر من  ألف وحدة سكنية جديدة عراقية في بغداد ونينوى وكربلاء والفلوجة وبابل، بما يوفر أ

في هذه المحافظات خلال السنوات القليلة القادمة.

ويبدو أن الحكومة العراقية متفائلة جدا فيما يتعلق بحل أزمة السكن أو جزء منها على أقل تقدير،
كد حامد عبد حمد رئيس هيئة تنفيذ المدن الجديدة في وزارة الإسكان والإعمار أن  ألف فقد أ
 وحدة سكنية ستنجز خلال السنوات الخمس المقبلة، في الوقت الذي حدد فيه موعد الإعلان عن

مدن جديدة.

وأشـار إلى أن برنـامج المـدن الإسـكانية الجديـدة يُعـد مـن أبـرز المشـاريع الحكوميـة الطموحـة لحـل أزمـة
السـكن في البلاد، موضحًـا أن الهيئـة تعمـل حاليًـا علـى إحالـة  مدينـة إسـكانية جديـدة في مختلـف

المحافظات، وقد تم إحالة  منها للاستثمار بينما بدأ العمل في القسم الآخر، حسبما ذكر.

كــد رئيــس هيئــة تنفيــذ المــدن الجديــدة أن البرنــامج الحكــومي يتضمــن تســهيل وفي ختــام حــديثه، أ
حصول المواطنين على الوحدات السكنية من خلال تقديم تسهيلات مصرفية، تشمل منح قروض
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ميسرة يمكن سدادها على فترات زمنية طويلة.

مشاكل مركبة
يبـدو أن التفـاؤل الحكـومي يـواجهه رأي آخـر مـن مجلـس النـواب الـذي يـرى أن المشـاريع الاسـتثمارية
الإسكانية لم تفلح في إيجاد حلول ناجعة لأزمة السكن في البلاد، إذ أن لجنة الإسكان والإعمار النيابية

كدت أن مشكلة السكن في العراق مستمرة. أ

ــة الســكن ــاء المجمعــات الســكنية بحجــة معالجــة مشكل ــة ســوزان منصــور بن ووصــفت عضــو اللجن
كذوبة” يشهدها واقع العراق الاستثماري، معللة ذلك بأن المجمعات السكنية التي اكتملت أو بـ”أ

ية ربحية. التي في طور البناء تعد مشاريع استثمار

كدت منصور أن أسعار الوحدات السكنية في هذه المجمعات السكنية لا تتناسب مع الدخل المالي وأ
لغالبية أفراد المجتمع العراقي، حيث تعد باهظة الثمن إلى الدرجة التي لا يمكن شراؤها إلا من قبل

قلة قليلة.

وأضـافت بـالقول: “مـن الصـعب علـى أي فـرد سـواء كـان مـن الطبقـة الفقـيرة أو المتوسـطة أو عاليـة
الدخل شراء وحدة سكنية في هذه المجتمعات التي يصل سعر بعضها إلى  ألف دولار، لا سيما

ية السكنية تضم شققا فارهة ومنازل VIP  بأسعار خيالية”. أن غالبية المشاريع الاستثمار

كـدت منصـور وجـود تقصـير كـبير مـن قبـل هيئـة الاسـتثمار، الـتي اتجهـت إلى الاهتمـام ببنـاء منـازل وأ
و(فلل vip) تبدأ أسعارها من  مليون دينار، ويسكن فيها فقط الوزراء والنواب والقضاة، وهذا

الأمر يعتبر إهانة للفقير، وصناعة للفوارق الطبقية في المجتمع، وفق قولها.

وتعـد مشكلـة السـكن في العـراق متراكبـة ومعقـدة إلى الدرجـة الـتي يصـعب حلهـا، إذ تقـول المهندسـة
ينـــب الحمـــداني إن مشكلـــة الســـكن في العـــراق تعـــد متشابكـــة، تبـــدأ مـــن أن جميـــع ية ز الاســـتشار
المحافظـات العراقيـة باسـتثناء إقليـم كردسـتان لم تشهـد تحـديث التصـميم الأسـاس للمـدن منـذ عـام

 وبالتالي فإن عدد سكان المدن والمحافظات تضاعف مرة واحدة على الأقل خلال هذه المدة.

وفي حديثها لـ “نون بوست”، بينت الحمداني أن بغداد فيها ما لا يقل عن  مجمعًا سكنيًا أقيم
مؤخرًا عن طريق الاستثمار، مشيرة إلى أن هذه المجمعات جاءت دون تخطيط فعلي حيث زادت من

ية والضغط على البنية التحتية التي تعاني قصورًا كبيرًا بالأساس. حدة الاختناقات المرور

ية السكنية التي أقيمت داخل العاصمة تعد بعيدة المنال عن إضافة إلى أن جميع المشاريع الاستثمار
متناول البغداديين من ذوي الدخول المتوسطة والعالية وباتت مقتصرة على الأغنياء والأغنياء جدا،

وفق قولها.

وتقارن الحمداني الوضع في بغداد والمحافظات العراقية مع إقليم كردستان، حيث عمدت الحكومات
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المحليــة في محافظــات أربيــل ودهــوك والســليمانية لتحــديث التصــميم الأســاس لهــذه المحافظــات
واستحداث المجمعات السكنية على أطراف المدن مع استحداث طرق سريعة لهذه المجمعات وفق

نظام مروري مدروس.

واعتبرت الحمداني: “تجربة أربيل في بناء المجمعات السكنية تعد رائدة، حيث أن المدينة تشهد طفرة
عمرانية في مجال الإسكان مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أسعار الوحدات السكنية في متناول الجميع،
فضلا عــن وجــود قــوانين تنظــم الســكن في المجمعــات الــتي تعــرف بــالشقق والــتي تعــد جديــدة علــى

الشعب العراقي الذي يفضل السكن الأفقي المتمثل بالمنازل الأرضية”.

وتــرى أن هنــاك العديــد مــن المشكلات الــتي يتــوجب علــى الحكومــة العراقيــة الحاليــة أو المســتقبلية
معالجتها، وتتمثل باستحداث مدن جديدة خا مراكز المدن الحالية للتخفيف من وطأة الاختناقات
يــة والضغــط الهائــل علــى البــنى التحتيــة، مــع ضرورة تعــديل قــانون الاســتثمار رقــم () لعــام المرور
ية الســكنية بالمجــان، حيــث  المعــدل الــذي يمنــح المســتثمر تملــك الأرض في المجمعــات الاســتثمار
يتـوجب تعـديل القـانون بمـا يسـهم في جعـل الوحـدات السـكنية في متنـاول يـد العـراقيين، لا أن تزيـد

هذه المجمعات من وطأة الأسعار التي باتت بعيدة عن متناول العراقيين.

غسيل الأموال
وتشهد أسعار العقارات في العراق ارتفاعًا كبيرًا لا يتناسب مع وضع البلاد بصورة عامة، حيث وصل
ســعر المــتر المربــع الواحــد في منطقــة اليرمــوك لنحــو  آلاف دولار أمــيركي، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أن
غالبية مناطق العاصمة بغداد سواء النظامية أو الزراعية لا يقل سعر المتر الواحد فيها عن  آلاف
دولار في الحـد الأدنى، مـا قـد يشـير لوجـود تضخـم غـير مـبرر في الأسـعار أو وجـود غسـيل للأمـوال عـن

طريق شراء العقارات.

كــد في تصريحــات وكــان قــاضي محكمــة تحقيــق النزاهــة وغســل الأمــوال “إيــاد محســن ضمــد” قــد أ
كثر القطاعات استهدافا بجرائم غسيل الأموال. صحفية سابقة أن قطاع العقارات يعد من أ

وأوضح أنه “بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضها الأنظمة المالية على المستويين المحلي والدولي على
حركــة الأمــوال وضرورة معرفــة مصادرهــا قبــل قبــول إيــداعها في المصــارف أو إجــراء الحــوالات البنكيــة
بخصوصــها يلجــأ مرتكبــو الجرائــم الأصــلية إلى إتبــاع أســاليب كثــيرة تهــدف إلى قطــع صــلة الأمــوال
بالجريمـة الـتي أنتجتهـا وإظهـار الأمـوال القـذرة وكأنهـا أمـوال مشروعـة وناتجـة عـن مشـاريع وأعمـال

قانونية”.

ولجأت الحكومة مؤخرا إلى تفعيل البنك المركزي لقرار يلزم كل من يبيع وحدة سكنية يتجاوز ثمنها
 ألــف دولار أمــيركي بإيــداع مبلــغ الوحــدة الســكنية في المصــارف العراقيــة لحســاب البــائع ثــم إتاحــة
سـحب هـذا المبلـغ مـن قبـل البـائع دون أي عائـد مـالي، حيـث تطمـح الحكومـة مـن خلال هـذه الآليـة
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للسيطرة على آلية ومافيات غسيل الأموال ومعرفة مصادر الأموال المستخدمة في شراء الوحدات
السكنية.

تحاول الحكومة العراقية عبر العديد من الإجراءات الإسهام في حل أزمة السكن المستفحلة في البلاد،
يــق ية الخاصــة والحكوميــة، إضافــة إلى تــوفير قــروض ماليــة عــن طر وذلــك عــبر المشــاريع الاســتثمار

المصرف العقاري وقرض الإسكان مع إعفاء شامل من أي فوائد ربوية.

ورغم هذه الإجراءات، إلا أن حلّ أزمة السكن المستفحلة تتطلب جهدًا مضاعفًا وسنوات من العمل
المستمر لسد حاجة البلاد التي تقدر بنحو . مليون وحدة سكنية في الواقت الراهن.
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